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أكد أن ملف العلاج بالخارج يعد أبرز أوجه الهدر المالي في الدولة

راكان النصف: الانتخابات مسؤولية وطنية تحتم علينا 
حسن اختيار نواب نزيهين أكفاء ولا بد من تفعيل هيئة مكافحة الفساد

آلاء خليفة

الدائــرة  مرشــح  شــدد 
الثانية النائب السابق راكان 
النصف على ضرورة إصلاح 
الممارسات الحكومية في الهدر 
في القطاع الصحي، وأن فكرة 
العلاج بالخارج في أساسها 
هــي فكــرة نبيلــة انبثقــت 
لمســاعدة الحــالات المرضية 
المســتعصية والتي يصعب 
وجــود علاج لهــا بالكويت، 
وذلــك مســاهمة مــن وزارة 
الصحــة في تطويــر دورها 
من حيث الســعي الى إيجاد 
الحلول لعلاج المستحقين وفق 
ضوابــط معينة، إلا أنه تمت 
الإساءة لهذه الفكرة النبيلة 

من خــال العبــث الحكومي 
والإدارة الســيئة لهذا المرفق 
إلى درجة أصبح يطلق عليه 
مسمى العلاج السياحي، وقد 
حذر من المشــكلة منذ بداية 
العــام، هذا وتــدرج النصف 
في المساءلة البرلمانية حيث 
أشــار الى أنه بدأ في توجيه 
الأســئلة البرلمانيــة لوزيــر 
الصحة بخصوص التجاوزات 
في لجنة العلاج بالخارج في 
تاريــخ 2015/10/29، انتهــاء 
إلى تقديم الاستجواب لوزير 

الصحة في يناير 2016. 
وأضاف النصف قائلا »ان 
ما حصل بوزارة الصحة في 
ملف العلاج بالخارج يعد من 
أبــرز أوجه الهــدر المالي في 

المواطنين، موضحا »تدرجنا 
بطــرح الملف الصحــي بدءا 
بالسؤال وانتهاء بالاستجواب 
وحذرنا من مغبات هذا الملف 
إلا أنــه تلمســنا عــدم جدية 
الحكومــة فــي وقــف الهدر 
بل وفرت الغطاء السياســي 

للوزير«.
واستطرد: نتيجة للفشل 
الحكومي النيابي في مكافحة 
الفســاد بشكل عام والعلاج 
الســياحي بشــكل خــاص 
العلاج  تضخمــت فاتــورة 
بالخــارج بشــكل أكبــر من 
التوفيــر في زيادة أســعار 
البنزيــن مما يعكس تخبط 
قــرار  إن  الحكومــة حيــث 
رفع الدعم عن البنزين كان 

في عام ٢٠١٥ على المستوى 
الدولي وفقا لمؤشر ليجاتوم 

للازدهار. 
وأضاف النصف أن تضخم 
العــاج بالخــارج  فاتــورة 
تتحملها الحكومة والمجلس 
مجتمعــن، معربا عــن أمله 
في الإسراع في تفعيل هيئة 
مكافحة الفساد حيث علينا ألا 
ننسى الظروف التي استوجبت 
وجود هيئة مكافحة الفساد، 
مناهضا للنهج الحكومي في 
إدارة الدولة عن طريق شراء 
الولاءات السياســية بقضية 
مثل العلاج السياحي وتوزيع 
الحيازات الزراعية على غير 
مســتحقيها. مؤكــدا أنــه آن 
الأوان ليأتي مجلس أمة قويا 

الدولــة«، مضيفــا أنه خلال 
الســنة المالية 2013/2012 لم 
تتعد تكلفة العلاج بالخارج 
مبلغ 179 مليون دينار كويتي، 
بينما وصلت اليوم إلى 745 
مليون دينار كويتي حســب 
تصريــح وزارة المالية وهو 
مــا يعد تعديــا صارخا على 
مقدرات الدولة، ومثال واضح 
على سوء الإدارة الحكومية 
حيــث إن تجــاوزات العلاج 
السياحي تنسف بشكل كامل 
وثيقة الإصــاح الاقتصادي 
والمالــي وتؤكــد أن الحديث 
عــن تحقيق وفــر مالي عبر 
رفع الدعوم ليســت ســوى 
كذبة حكومية يراد منها دفع 
فواتير سياسية على حساب 

يهدف إلى توفير ١٥٧ مليون 
دينار من الميزانية، في حين 
أن تكلفــة العــاج بالخارج 
وصلت إلى قيمة ٧٤٥ مليون 
دينــار كويتي دون أن تقدم 
الحكومــة أي حلول واقعية 
لتقليل التكلفــة التي تزداد 
بشكل تدريجي عاما بعد عام 
وذلك سواء من خلال إنشاء 
المراكز الصحية المتخصصة 
أو تحســن جــودة الرعاية 
الصحيــة، فعلــى الرغم من 
أن تحســن جــودة الرعاية 
الصحية يعد أولوية في خطة 
التنمية الخمسية للحكومة 
إلا أن مؤشر جودة الرعاية 
الصحية انخفض من مركز 
٣٣ في عام ٢٠١٣ إلى المركز ٣٦ 

وحكومة نزيهة قادرين على 
الانجــاز ووضع حد لســوء 
الوضع الاقتصــادي الحالي 
وإيجاد حلول جذرية للهيكل 
الاقتصادي الكويتي، مشددا 
على أن المواطــن الكويتي لا 
يمانع في المســاهمة في بناء 
بلــده بــل يعي بأن هــذا هو 
واجبنا جميعا إلا أن المواطن 
لا يقبل كذلك أن يساهم وحده 
في ظل وجــود حكومة غير 
مسؤولة تديير أموال الدولة 
بهذا التناقض، مختتما قوله إن 
الانتخابات مسؤولية وطنية 
تحتم علينا أن نحسن اختيار 
نواب نزيهين أكفــاء قادرين 
علــى العبــور بالبــاد إلــى 
مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

راكان النصف

حمدان العازمي: إعادة النظر في جميع القوانين 
الرامية إلى هدم مكتسبات المواطن

شــدد مرشــح الدائــرة 
السابق  النائب  الخامســة 
علــى  العازمــي  حمــدان 
ضرورة التصدي للتجاوزات 
والمخالفات المســتمرة في 
وزارات الدولة والهدر الكبير 
للمصروفات من المال العام 
في الوقت الذي تتحدث فيه 
الحكومة عن الترشيد ورفع 
الدعوم عن المواطن المحدود 
والمتوسط الدخل، لافتا الى 
أن الحكومــة عجــزت عن 
وضع اســتراتيجية ثابتة 
لمعالجة عجز الموازنة، كما أن 
وثيقة الإصلاح الاقتصادي 
المزعومة ارتكزت على ستة 
محاور رئيســية لسد هذا 
العجز إلا أنها بدأت بالبند 

المتعلق بالمواطن.
وقال حمدان العازمي في 
تصريح صحافي إن الحكومة 
فشلت في معالجة الاختلالات 
الاقتصادية وتنويع مصادر 
الدخــل وعجزت عــن إعادة 
العامــة  الميزانيــة  هيكلــة 
تحســبا لاســتمرار التراجع 
في أســعار النفط، لافتا إلى 
أن كل هذه العناصر تحتاج 
إلى رؤية وخطط وإجراءات 
فاعلــة لتنفيذ المشــروعات 
التنمويــة المعطلة وتطبيق 
القوانــن الاقتصاديــة التي 
صدرت في السنوات الأخيرة، 
إلا أنها ذهبت للحل الأســهل 
بالنسبة لها وهو رفع أسعار 
الخدمات والمساس بمحدودي 

ومتوسطي الدخل وتحميلهما 
أعبــاء إضافيــة. وأضــاف 
العازمي ان الفساد والتردي 
تفشــيا في كل أرجاء الدولة 
وتكرســا بصورة بشعة في 
الســنوات الأخيرة، ما أعاق 
تقــدم التنميــة فــي جميــع 
الأصعــدة، مشــيرا إلــى أن 
ذلك كان نتيجــة لما اقترفته 
الحكومــة مــن ممارســات 
وقــرارات أدخلــت البلاد في 
نفق مظلم ولم تخدم التقدم 
الاقتصــادي والتنمــوي في 
البلاد، ومنها عــدم الوقوف 
من الجميع بمســافة واحدة 
والدليل على ذلك تغاضيها عن 
التجار الذين يستولون على 
أملاك الدولة بأرخص الأثمان 

ولم تفرض عليهم ضريبة أو 
تعيد النظر في رســوم هذه 
الأراضي أو اســتردادها إلى 

خزينة الدولة.
وزاد: بالإضافة إلى القوانين 
التــي تقدمت بهــا أخيرا إلى 
مجلس الأمة زادت من سخط 
المواطن ومنها قوانين البصمة 
الوراثية وقانون جرائم تقنية 
المعلومات والإعلام الإلكتروني 

وحرمان المسيء.
العازمــي علــى  وشــدد 
ضــرورة إعــادة النظــر في 
جميع القوانــن التي تعتبر 
بمنزلة أداة هدم لمكتســبات 
المواطن الكويتي من الحريات 
العامة والمساواة التي كفلها 

له الدستور الكويتي.

حمدان العازمي

الصليلي: هدفنا إيجاد دخل مرادف للنفط 
دون اللجوء إلى جيب المواطن

أكد مرشــح الدائرة الرابعة 
هاشم الصليلي أن معالجة عجز 
الميزانية بسبب انخفاض أسعار 
النفط يجب ألا تكون عن طريق 
زيادة أســعار الخدمات ورفع 
الدعم عن المشتقات البترولية 
من ديــزل وبنزين، الأمر الذي 
سيؤدي حتما إلى إرهاق كاهل 
المواطن بســبب ارتفاع نسبة 
التضخــم وزيــادة الأســعار. 
وأضاف الصليلي في تصريح 
صحافي أن هناك طرقا وأساليب 
تستطيع الدولة من خلالها إيجاد 
دخــل إضافــي مــرادف للنفط 
لتعزيز الميزانية دون اللجوء 
إلى جيب المواطن، مشــيرا إلى 
أن زيادة أسعار البنزين وبعض 
الخدمات لن تحقق سوى نسبة 
ضئيلة لن يتعدى توفير 200 

مليون دينار سنويا، أي نحو 
5% من قيمة العجز المتوقع في 
ميزانية السنة المالية الحالية 
والذي مــن المتوقــع أن يكون 
حسب رأي المختصين في حدود 
4 مليــارات إلــى 4.5 مليارات 
دينار. وأفاد الصليلي أن تنوع 
مصادر الدخل وإيجاد البدائل 
التــي لا تمس المواطــن وعدم 
الاعتمــاد علــى النفط كمصدر 
وحيد للدخل يجــب أن يكون 
الهدف الإستراتيجية الذي تسير 
عليــه الحكومة المقبلة حتى لا 
نكون عرضة لتقلبات أســعار 
النفط المستقبلية. مشيرا الى أنه 
يحمل على عاتقه هموم المواطن 
والتي تتعلق بالمشكلة الإسكانية 
والتي وصلت عدد الطلبات إلى 
120 ألف طلب إسكاني، بالإضافة 

إلى مشــكلات التعليم وتردي 
الخدمــات الصحيــة وغــاء 

الأسعار.

هاشم الصليلي


